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راثحول المساواة بين الرجل والمرأة في الميالمجلس الوطني لحقوق الإنسان تأملات في توصية 

.   مجال الإرث ، توصية مفادها تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل فيالإنسانمؤخراالمجلس الوطني لحقوق أصدر 

كان هذه التوصية بمثابة فتح الملتئمات  في الشبكات والجمعيات النسائية ،  وأقراĔن من الرجال، و  الحدثياتوقد هلل لهذه التوصية زمرة من النساء     
ل من ا منحتها نصف ما للرجمبين سيؤدي إلى رفع الحيف عن المرأة  الذي طالها من تطبيق الشريعة الإسلامية التي في نظرهم لم تنصف  المرأة عندم

.  حقوق في التركة
.  عظيم صدق االله ال" يوصيكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" من سورة النساء  11ومصدر هذا الاعتقاد ما ورد في الآية الكريمة رقم     

ها وتأصيلها ، ذلك أن هذه ، لم تكلف عناءها البحث في منظومة الإرث في الشريعة الإسلامية وفلسفتياحسرةوالغريب أن هذه المؤسسة الدستورية   
لمخلصين وغير سري على عباده االمنظومة كل لا يتجزأ  في ارتباطها بباقي المؤسسات القانونية ، على اعتبار أن التعاليم القرآنية إنما هي شرع االله ، ت

.  المخلصين ، ومن لم يريد مراعاēا ما عليه إلا إعلان تبرئه منها بكل جرأة

ي ر الإسلام كانت تقصثم إنه لفهم هذه الآية  الفهم الصحيح ، يجب وضعها في سياقها التاريخي ، ذلك أن الديانات السماوية السابقة عن ظهو   
غيرها من زيرة العربية و المرأة من الميراث في الحالة التي يكون لها أخوة من الذكور ، حيث يحجبوĔا حجب حرمان وهذا ما سارت عليه الأعراف في الج

. البلدان

عد بن الربيع قتل أبوها بابنتيها من زوجها، فقالت يا رسول االله هاتان ابنتا س) ص(وسبب نزول هذه الآية أن امرأة سعد بن ربيع جاءت رسول االله  
ة  فنزلت تلك الآي. يقضي االله في ذلك ) ص(فقال . معك شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ، ولا ينكحان إلا بمال 

االله في أولادكم للذكر مثل حظ  يوصيكم"الكريمة
حديث رواه الخمسة . ، والباقي للعم الثلثان ، وللزوجة الثمن: للبنتين :بتقسيم التركة على الشكل التالي ) ص(وبناء عليه أمر النبي ......".  الأنثيين

]  1.[إلا النسائي 
.  وقد فسر بعض فقهاء الشريعة  هذه الآية بأن االله سبحانه وتعالى قدم الأبناء على باقي الورثة نظرا لصلة الرحم 

بالنفقة  أن تكون ملزمة والعلة في التوصية أن الرجل زوج كان أو أخ ملزم بالنفقة والمهر وغير ذلك من النفقات  الأسرية، عكس المرأة التي ترث دون
.  على نفسها والغير ، حيث تكون نفقتها على أبيها بداية وزوجها انتهاء أو ابنها ، وإن قامت بذلك فمن باب التلطف 

هذا لم الفرائض ، وفي والغريب أن بعض الحقوقيين أخذوا  قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين وعمموها على جميع الحالات، إما بسبب عدم إلمامهم بع  
 ، وهذا عيب لأنه يمحو الهوية ،  أو تقليدا للغربيين" تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم " تجاوز للسنة النبوية ، حيث قال عليه السلام ، 

.  أو عنوة  وهذا خطأ جسيم 
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رت فيها المرأة أكثر من بينما هناك حالات كثيرة ث.الأبناء للأسباب أعلاه  كقاعدةبتوريثأن الحالة التي يأخذ فيها الرجل الضعف مقصورة   ذلك 
.  الرجل أو بالتساوي معه ، على ما سنفصل

  
مبررات الإرث وأنواعه : الفصل الأول 

نرى من الفائدة معرفة مبررات الإرث أو أسبابه وشروطه وموانعه من خلال الفقرات التالية 

أسباب الإرث : الفقرة الأولى 

، بحيث لا تنتقل ] 2[هم التركة هي مجموع ما يتركه الميت من أموال أو حقوق مالية ، والورثة لا يلتزمون إلا في حدود التركة وبنسبة مناب كل واحد من
.  إليهم إلا الحقوق دون الالتزامات

:  وتكون  الحقوق التي تتعلق بالتركة كالتالي 
الحقوق المتعلقة بعين التركة، *
نفقات تجهيز الميت؛ *
الديون ؛ *
الوصية؛ *
.  المواريث بحسب ترتيبها في مدونة الأسرة *

الإرث "من مدونة الأسرة عندما نصت على أن  323وهذا ما عبرت عنه المادة .والحاصل أنه إذا استغرق الدين التركة لا يلزم الورثة بأداء هذا الدين 
."  انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معاوضة 

:  و بصفة عامة فإن أسباب الإرث لا تخرج عن اثنين  
كالأعمام   سفلوا أو أصوله وإن علو كالجد والجدة ، أو الإخوة أو فروع الأجداد والجدات الهالكوإنكما لو تعلق الأمر بفروع : ـ  روابط الدم  1

.  والخالات وفروعهم 
فاسدا في المذهب  يقصد بالعلاقة الزوجية تلك العلاقة التي تربط بين رجل وامرأة إذا كان عقد زواجهما صحيحا أو  حتى: ـ  العلاقة الزوجية 2

]  3.[المالكي
يبة ي كما في حالة الغولاستفادة من الميراث ، لا بد من تحقق جملة من الشروط نلخصها في موت الموروث إما عن طريق حلول أجله ، أو بحكم قضائ 
. وانعدام موانع الإرث. ووجود وارث شرعي وكذا العلم بجهة الإرث.

موانع الإرث : الفقرة الثانية 

:  صها في سببين قد تتحقق في الوارث شروط الاستفادة ، دون أن يكون له الحق في الإرث متى تحققت  بعض الموانع ، التي يمكن تلخي
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.  إسلامه قولا أو فعلا  عدإيماĔبأما المرتد فهو الذي يتراجع عن .يقصد بالكافر من لا يؤمن  بوجود االله والتعاليم الإسلامية جحودا :الكفر أو الردة *
.  من مدونة الأسرة بأنه لا توارث بين مسلم وغير المسلم  332وقد جاء في المادة      

.  نوعان إما  القتل العمد والقتل خطأ  القتل:القتل*
لتي ينعدم فيها الركن المعنوي أما في الحالة ا. ويقصد بالقتل العمد الحالة التي تتجه نية الوارث إلى إزهاق روح المورث عنوة وبدون مبررات تبيح ذلك 

.  فيكون القتل خطأ 
.  وبناء عليه فإنه من قتل مورثه عمدا أو بشبهة لا حق له في تركة المقتول ولا يحجب وارثا     

.  هم المقدر للوارث في التركة ويقصد بالفرض الس, والجدير بالذكر ، فقد خصصت مدونة الأسرة نصيبا للوارث  في التركة إما بالفرض أو بالتعصيب
:  وميزت بين أربعة أنواع من الورثة 

ـ الورثة بالفرض ؛ 
ـ الورثة بالتعصيب ، 

ـ الورثة بالفرض والتعصيب ؛ 
.   أوالتعصيبـ والورثة بالفرض 

.  الزوج ، الزوجة ، الأم، الجدة من جهة الأب أو الأم،  الأخ ، والأخت من جهة الأم  وهم:ستةالورثة بالفرض *  
.  ويكون هذا الفرض إما النصف ،الثلثان ، الربع، السدس ، أو الثمن   
قي منها بعد أخذ ذوي الذين يرثون  بغير تقدير حيث تؤول التركة إلى العصب كلية مع عدم وجود وارث آخر أو ما ب فهم:بالتعصيب أماالورثة*

.  الفروض فروضهم 
م من جهة الابن ، الحفيد من جهة الابن ، الأخ الشقيق ، الأخ للأب ، ابن الأخ الشقيق أو من الأب ، العم الشقيق ، الع:حالات  8و هناك    

.  الأب ، وابن العم الشقيق أو من الأب وإن سفل 
وهما الأب والجد : الوارث بالفرض والتعصيب جمعا*  
.  البنت ، بنت الابن ، الأخت الشقيقة ، والأخت للأب : الوارث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما هم*

وضعية المرأة في منظومة الإرث :  الفصل الثاني 

:  سنتطرق في هذا الفصل إلى مختلف وضعيات المرأة في المنظومة الإسلامية للإرث ، على الشكل التالي 
  

:  ترث فيها المرأة نصف الرجل  الوضعيةالتي:الفقرة الأولى 

:  هناك أربع حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل وهي كالتالي 
.  أ ـ   وجود البنت مع الابن ؛ يكون للابن ضعف ما للبنت

.  ب ـوجود الأب مع الأم ولا يوجد أبناء سواء ذكورا أو إناثا ،أو زوج أو زوجة ، فهنا القسمة تكون للأم الثلث وللأب الثلثين 

                             3 / 62



 

04/01/2016 9
Conseil national des droits de 

l'Homme

متى   يرث في زوجتهوالجدير بالذكر أن الابن من زنا يرث في أمه ويؤثر على سهم الزوج الذي بدونه يرث النصف ومعه الربع ، كما أن هذا الزوج لا  
.  كانت على غير دينه تماما كالمرأة المتزوجة بنصراني أو يهودي أو ملحد

ج ـ عدم وجود وارث إلا  الأخت مع الأخ ، للأخ ضعف ما للأخت؛ 
وصية يوصين đا أو  قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد:  ميراثالزوجيندـ 

) 12سورة النساء الآية (دين 
ن لم يكن له ولد  ، أما إذا ولم يكن لها ولد ذكرا كان أو أنثى والمرأة ترث الربع في زوجها الهالك إ توفيتزوجتهإذا  يرثالنصفوهكذا إذا فإن الزوج     

.  كان له ولد فللزوجة الثمن والأب الربع 
:  من مدونة الأسرة وما يليها، عندما نصت على أن أصحاب الربع اثنان  343وهذا ما نصت عليه المادة    
ـ الزوج إذا وجد فرع وارث؛  1
.  ـ الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث  2

.  وترث الزوجة الثمن إذا كان للزوج فرع وارث      
  

الحالات التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الإرث :الفقرة الثانية 

:هناك كذلك بعض الحالات التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل ، نذكر على سبيل المثال
.  حالة ميراث الأبوين مع وجود فرع ذكر أو بنتين ، حيث ترث الأم السدس والأب كذلك السدس والباقي للفرع تعصيبا*
....."  ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد:" يقول تعالى  
.  حالة ميراث الأبوين مع وجود بنت ، حيث يؤول للزوج الربع والبنت النصف والأم السدس والأب السدس*
أكثر من  وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ وأخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا" يقول تعالى : حالة وجود الإخوة والأخوات للأم *

.  والمقصود بالشركاء هنا أن حصصهم متساوية ) . 12سورة النساء لآية (ذلك فهم شركاء في الثلث 
فأكثر  من مدونة الأسرة فإنه يأخذ الذكر من الأخوة كالأنثى في المسألة المشتركة وهي زوج وأم أو جدة وإخوان لأم 365هذا وإنه طبقا للمادة    

مدخلهم للإرث  وأخ شقيق فأكثر فيشتركان في الثلث الإخوة لأم والأخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم ومرد ذلك أن
.  هي الأم 

  
الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل :الفقرة الثالثة 

:  هناك بعض الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من شقيقها الرجل ، نذكر مثلا    
أما إذا ترك زوج وأبوين وابنان . ان الحالة التي يموت فيها رجل عن زوجة وأبوين وبنتين ، يكون للزوجة الربع والأبوين لكل منهما السدس والبنتان الثلث* 

.  فإن للزوج الربع كذلك والأبوين السدس لكل واحد منهما وللابنين الباقي بالتعصيب
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وللأبوين الثلث  ) سهما 16(للبنتين الثلثان :سهما  27الحال في المسألة المنبرية ، حيث تجتمع زوجة وبنتان وأبوان ، حيث الفريضة تكون من وكذلك 
، وللبنتين  ونفس الشيء في الحالة التي يموت رجل عن زوجة وبنتين وأما وأخ ، حيث يكون للزوجة الثمن). أسهم3(وللزوجة الثمن) اسهم  8( 

.  حصص الأخ ، ونصيب البنت ثمانية حصصه ، ونصيب الأم أربعة أمثاله  3نصيب الزوجة  ويكون.الباقيالثلثان وللأخ 
  

الحالة التي ترث فيها المرأة دون الرجل :الفقرة الرابعة 

قة وأخ لأب ، وهذا ما يسمى الحجب أي منع قريب من ميراث كليا وهو حجب حرمان ،ومثاله الحالة التي يهلك هالك ويترك زوجة وأخت شقي   
:  فإن المسألة تعالج كالتالي 

.  للزوج النصف لعدم وجود فرع وللأخت النصف كذلك أما الأخ للأب فيحجب بالأخت الشقيقة ولا يرث شيئا 

من مدونة الأسرة تدعى مسألة المالكية ، حيث يجتمع مع الجد زوج وأم أو جدة وأخ للأب  362وبالموازاة مع ذلك هناك حالة وردت في المادة   
م ن الجد يحجبهفأكثر وإخوان لأم فأكثر ، حيث يكون للزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي ولا يأخذ الإخوة للأم شيئا ذكورا أو إناثا ، لأ

.  حجب حرمان ، ولا يأخذ الأخ للأب شيئا كذلك 

صدق " نه وقولوا قولا معروفا م فأرزوقهمإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين " غير أن  االله سبحانه وتعالى أمر في مثل هذه الحالات بأنه 
).  من سورة النساء  8الآية (االله العظيم 

ا أو أمها ، ذلك أنه عد وفاة أبيهوهذا الأمر الإلهي  يفتح المجال للاستفادة من التركة زوجة الأب وزوج الأم في الحالة التي يعولان الربيب أو الربيبة ب    
ة وعند كونوا ثروة هائلكثيرا ما قد يهلك هالك أو هالكة وتترك أبناء قصر ، فيتكفل đم  زوج الأم أو زوجة الأب التي لم تلدهم إلى أن يرشدوا وي

دة مثل يص جزء من التركة لفائمماēم قيد حياēا ا لا ترث فيهم لأĔا ليست من ذوي الأرحام ولا عصبة ، فإن االله سبحانه وتعالى أوصى بضرورة تخص
.  هؤلاء وكذلك اليتامى والمساكين، وبصفة كل من حضر القسمة كالخدم 

الصيغة  وتكون. وما يليها ما يسمى بالتنزيل ، أي إلحاق شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته 315كما أنه ورد في المدونة وبالضبط في المادة 
.  له  الموصىيرث فلان الفلاني مع أولادي أو ألحقوه بميراثي وهو في هذه الحالة بمثابة :" كالتالي 

منها إلغاء الإسلامية المراد  يستخلص مما سبق أن المطالبة بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة ، إنما هي عدوى انتقلت من تقييم خاطئ للشريعة   
سرة لم يلتفت إليها وإذا كانت هناك رغبة في المساواة فيجب ان تنطلق من جملة من المواد وردت في مدونة الأ. نصوص قطعية بناء على سوء الظن 

:  واضع توصية المجلس الوطني لحقوق الانسان ، تكرس الحيف ضد الرجل ، نذكر على سبيل المثال 

......  المتعلقة  بالصداق ، التي تنص على أن الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج :26المادة 

                             5 / 62



 

04/01/2016 11
Conseil national des droits de 

l'Homme

. أصدقها إياه الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره ، مقابل الصداق الذي:  29المادة   

.  كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها :34المادة  

.  الصداق المؤخر إن وجد ، ونفقة العدة ، والمتعة : تشتمل مستحقات الزوجة : 84المادة 

.  للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه:102المادة 
.  يتحمل الأب تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة  وغيرها: 168المادة 

.  تخول الحضانة للأم ، ثم للأب ، ثم لأم الأم : 171المادة 
.  تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء ، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها : 194المادة 

.  ه الخامسة والعشرون بالنسبة لمن يتابع دراست أوإتمامتستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد ، : 198المادة 

....  وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها     

ية لتها  في وضعيستشف من كل هذه النماذج الساطعة من مواد مدونة الأسرة ، بأن  واضع هذه الأخيرة  منحت امتيازات استثنائية  للمرأة، جع   
ا بإهمال لة المتابعة جنائيأفضل من الرجل ، فالرجل أي الأب ملزم بالإنفاق عليها إلى أن تتزوج ، وإذا تزوجت لها الحق على الزوج بالنفقة تحت طائ
عليها من عة فليس للزوج الأسرة ، وليست ملزمة بدفع المهر له عند الزواج ، عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة إليه ، وإذا خولتها عائلتها  بعض الأمت

قة ت هذه العلاحق تماما كالصداق ، وإذا أرضعت ابنها يحق لها طلب الأجرة من زوجها على ذلك حتى لو كانت العلاقة الزوجية قائمة ، وإذا انحل
ية المتدنية للرجل في أحكام ورغم كل هذه الوضع. والمرأة مفضلة في الترتيب بالنسبة للحضانة . فهو ملزم بدفع مؤخر الصداق والمتعة وأجرة السكن 

ين فلا يرثون واطنمدونة الأسرة ، نتحدث عن انعدام المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث ، رغم أن مؤسسة الإرث لا ēم إلا علية القوم ، أما باقي الم
.  من أصولهم إلا الأمراض الوراثية 

، بما  2015نونبر  6ط بتاريخ إن الإشكال في حقيقته وكما ورد في بيان الجمعيات والتنسيقيات والشبكات والمراصد والفعاليات المجتمعة بالربا    
" .  ضمان وصول النساء إلى الموارد والملكية " يرمز لهذا اليوم من رمزية تاريخية هو الرغبة في 

صول على المال في إن الدعوة إلى المساواة في الإرث مؤسسة على الإغراء بالح"  بنحمزةوهذا توجه خطير ، وكما قال فضيلة الدكتور مصطفى      
]  4. [حال الوصول إلى تغيير حكم االله في الإرث 

  نفسه، ولمبدأ المساواة، وهذا التوجه إذا كانت تمليه بعض التحركات ذات التوجه البعيد عن الخصوصية الإسلامية، فيعد ذلك ضرب للدستور    

                             6 / 62



 

04/01/2016 12
Conseil national des droits de 

l'Homme

التمييز الذي يطاله بالمقارنة  ترتضي الجمعيات النسائية ومعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تتغافل عن واجبات حقوق الرجل فيما يخصفكيف 
وهذا . وامرأة  فرق بين رجل مع المرأة في الميادين التي سقناها ، ولا تطالب بإقرار المساواة، فالمجلس المذكور على ما أعتقد هو مجلس لحقوق الإنسان لا

.  على الأقل ما يقال في العلن

بعض الحقوق وكأن  لذلك نرى أن الصيغة التي أتت đا التوصية محتشمة، ويظهر هذا من خلال إقحامها في التقرير، إنما جاءت  معطوفة على    
./.  سباوقتها لم يكن منا واضعها يريد ألا تصل إلى عامة الناس ، وإلا كان عليه أن يجعلها عنوان كبير وعريض لكي يلتقطها الجميع بسهولة، كما أن

  
الهوامش

]1[وما يليها   427دار الكتاب العربي بيروت لبنان ص  1987سنة  8فقه السنة ط : راجع السيد سابق 
]2[ق ل ع  229الفصل  
]3[وما يليها من مدونة الأسرة 59يكون الزواج فاسدا متى اختل شرط من شروط صحته ، راجع المادة  
]4[مقال منشور على موقع فضيلته ) ارث المرأة ــ الحقيقة الشرعية والادعاء (راجع  

2016يناير  3الاحد 

http://www.marocdroit.com/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-
%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86_a6932.html
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الخبرة من شروط تشكيل هيأة المناصفة
  2016يناير  3

أرفق رأيه بتوصيات تكرس دستورية المؤسسة واستقلاليتهاالمجلس 

، الطبيعة القانونية للهيأة،79.14بضرورة أن يعكس مشروع هيأة المناصفة ومكافحة التمييز رقم أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
.اهيأة متخصصة لحماية حقوق الإنسان والنهوض đا، وأخذ بعين الاعتبار هذه الصفة في تحديد مهامها وصلاحياēبوصفها 

ات الهيأة، على ضوء كما أوصى المجلس في الرأي الذي أعده، استجابة لطلب رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع القانون، بتحديد مجالات اختصاص
قوق الإنسان، ولجنة  التنسيق المعاهدات وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات المجلس الأممي لح لهيآتالتي تقدمها التعليقات العامة  التدقيقات

.الدولية للمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإسنان
ي من خلال سين وضع المرأة الفعلكما طالب المجلس بضرورة التركيز على التزامات الدولة بمكافحة التمييز على أساس الجنس في القوانين، والالتزام بتح

واستنتج رأي . ؤسساتالسياسات العامة والبرامج الفعالة، ومعالجة استمرار القوالب النمطية القائمة على أساس نوع الجنس، في القانون والهياكل والم
قيام صاف، وتخويل الآلية الالمجلس في موضوع آلية الانتصاف، لمكافحة التمييز، ضرورة مراعاة  بعض المتطلبات لخصها في الولوج السهل إلى الانت

الدستورية  للمقتضاتاية الحقوق ملائمة للنظر في حالات التمييز، وتكريس تأويل واسع نحو حم مسطريةبالتحريات والأبحاث المستقلة، ووضع ترتيبات 
.والتشريعية

تعراض تخويل الهيأة اختصاص اسوحتى تتمكن الهيأة من اقتراح التدابير الضرورية للقضاء على التمييز ضد النساء في جميع المجالات، أوصى المجلس ب
. التشريعات والسياسات، ودراسة أثر القوانين والبرامج من منظور المساواة بين الجنسين

شرية والديمقراطية أة النهوض بالتنمية البوبخصوص تكوين الهيأة، يرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن البنية المؤسساتية للهيأة لا ينبغي أن تماثل بنية هي
لتعددية لضمان استقلال كبار بأن تكون الهيأة مؤلفة من خبراء، والتنصيص على الاختيار القائم على الجدارة وتكفل ا اليزميوأوصى مجلس . التشاركية

لال المؤسسة داđم،  لضمان استقالمؤسسة الوطنية وثقة الناس فيهم، والابتعاد عن المنطق التمثيلي، ووضع أعضاء الهيأة في حالة تفرغ تام خلال مدة انت
.عن كل تضارب مصالح وثبات وظيفة الأعضاء

، وتكريس تلاؤم اختصاصاēا حماية حقوق الإنسان هيآتومن بين التعديلات التي حملها رأي المجلس، تكريس الطبيعة الدستورية للهيأة بوصفها من 
.مع مبادئ باريس

الى  وإصدار التوصيات بشأĔا وانتقد المجلس تقليص اختصاصات الهيأة المتعلقة بالحماية، واختزالها في مجرد تلقي الشكايات بشأن حالات التمييز
 المبنةان ومكافحة التمييز الجهات المعنية، وهو تقليص من شأنه اختزال مهامها في الرصد والتتبع، في حين أĔا هيأة متخصصة لحماية حقوق الإنس

.على النوع
عايير دراسة الشكايات، وفق المولتفادي هذا الخلل، أوصى رأي المجلس بتخويل الهيأة صلاحيات إخبار المشتكين بحقوقهم وبسبل الانتصاف المتاحة، و 

إيجاد حل لها عن طريق  المعنية بالشكايات من أجل الهيآتوالمساطر المعتمدة وتوجيهاها إلى السلطات المختصة، والتدخل لدى السلطات وغيرها من 
حق الهيأة، عند الأخذ  ومن.  الصلح والوساطة، مع استبعاد الوساطة في حالات العنف ضد النساء والفتيات، والتصدي التلقائي لحالات التمييز

ة في مجال التمييز المندرج بتوصيات المجلس، التنصب طرفا مدنيا في حال إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة، أو الطرف المدني بشأن حالات
.اختصاصها

بوزياني برحو
http://www.marocpress.com/assabah/article-623619.html
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سجينة 1519تقرير حقوقي يكشف معاناة 
  2016يناير  3: المصدر
، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان،أعدته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسانتقرير جديد عرى 

ندوبية السجون، والتي حول حقوق السجينات بين المعايير الدولية وظروف الاحتجاز، في جهة الدار البيضاء سطات، على وجه الخصوص، فضائح م
جموعة من الإكراهات على بالبيضاء، غير أنه بررها بم) الأربعاء(لم يحاول الكاتب العام للمندوبية ردها، إبان تقديم التقرير في ندوة عقدت أول أمس 
.رأسها مشكل الاكتظاظ، الذي يطرحه الاعتقال الاحتياطي وعدم تدخل باقي المصالح

امرأة في   1519في المائة من مجموعة السجناء المودعين بالسجون المغربية، أي  2.46وكشف التقرير أنه رغم أن نسبة النساء في السجون لا تتجاوز 
وفر لهن إدارات السجون في المائة منهن يوجدن بالسجون المحلية التابعة لجهة الدار البيضاء سطات، إلا أĔن يعانين الاكتظاظ ولا ت 27.58السجون، 

الكريهة وندرة الماء الصالح  كما أĔن يعانين انتشار الروائح. أسرة كافية، وإن وجدت فهي إما حديدية أو إسمنتية تضع عليه المعتقلات أفرشة مهترئة
.ئة والتبريدللشرب ومياه الاستحمام والنظافة، إضافة إلى أن الغرف ضيقة وتفتقر إلى الإضاءة والتهوية وتنعدم فيها وسائل التدف

لوث، ما يعرض صحتهم وتتقاسم السجينات ظروف الإقامة السيئة مع أطفالهن، إذ لا تجد المعتقلات وسائل لحفظ الأطعمة وحليب الأطفال من الت
.للخطر، كما أĔم معرضون للبرد بسبب قلة الأغطية

غرفة، بمعدل  56، نزيلاēا على 2وحظي توزيع النساء داخل غرف السجون، بانتقادات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ توزع مؤسسة عين السبع 
ارة السجن سجينة في كل غرفة في سجن علي مومن بسطات، فيما استغرب التقرير من تعمد إد 12نزيلات في كل غرفة ويرتفع العدد إلى  6يفوق 

وزيع، إذ تجمع القاصرات كما أن إدارات السجون لا تحترم معايير الت. المحلي بالجديدة، إلى تكديس النساء في بضع غرف وإغلاق أخرى رغم أĔا فارغة
.بالبالغات وتجمع الاحتياطيات بالمدانات بأحكام والمريضات بالمدمنات والمسنات

في المائة،   25.27سنة، بنسبة  25، فأشار التقرير إلى أن أغلبهن شابات تقل أعمارهن عن التامكوبالنسبة إلى الفئات العمرية لنزيلات سجون 
بالغات أزيد من في المائة من مجموع المحتجزات بالسجون المغربية، في حين تجاوز عدد المسنات ال 45.62سنة، نسبة  40و 25وتشكل الفئة العمرية 

فتاة، يوجد أغلبهن بسجون جهة  127سنة  20ويبلغ عدد النزيلات اللواتي تقل أعمارهن عن . في المائة 3نزيلة، بنسبة تقارب  44سنة،  60
.سنة 18البيضاء، ضمنهن سجينات تقل أعمارهن عن 

في المائة، ثم  32.06في المائة من مجموع النزيلات، تليهن العازبات ب 40.35أغلب السجينات متزوجات، يضيف التقرير، إذ يشكلن نسبة 
.في المائة 6.21في المائة، فيما تحتل الأرامل آخر ترتيب من حيث الأهمية العددية، بنسبة  21.46المطلقات ب

في المائة، وتندرج فيها جرائم القتل  24.68أعلى نسبة من الجرائم التي أدينت فيها النساء أو اēمن بارتكاđا تتعلق بالجرائم ضد الأشخاص بنسبة 
ضاد لعنف ترتبط بعنف مالعمد وغير العمد أو الاعتداء أو الضرب المفضي إلى الموت، وهي جرائم غالبا ما ترتكب في محيط المرأة الأسري أو العائلي، و 

ضحية ظلم  زوجي أو برد فعل دفاعي ضد حالات تحرش جنسي، أو محاولة اغتصاب، أو تتم في مواجهة أحداث شعرت خلالها المرأة أĔا كانت
أسرة  فراد من عائلة أوواعتداء، فيما تندرج جرائم المخدرات في العديد من الحالات التي عاينها فريق البحث ضمن ēم المشاركة، ويكون أطرافها أ

.السجينة
فيما لا تتجاوز نسبة جرائم الأخلاق . في المائة 19.88في المائة، ثم جرائم المخدرات بنسبة  21.72وتأتي جرائم الأموال في الرتبة الثانية بنسبة 

ت لسرية وتسريب ممنوعافي المائة، تليها جرائم ضد الأمن العام والنظام العام بما فيها التسبب في أضرار للأشخاص، أو الممتلكات والهجرة ا 17.24
.في المائة من مجموع الجرائم المسجلة في حق النساء 10.59للسجن، بنسبة 

يقضين عقوبة تقل عن سنتين،  742التي توبعت đا النساء، ليشير إلى أن أزيد من نصف السجينات أي  الحبسيةواهتم التقرير أيضا بالعقوبات 
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في المائة من  14.84سجينة يقضين عقوبة طويلة تتجاوز عشر سنوات، يشكلن  178في المائة من مجموع السجينات، و 61.88نسبة ويشكلن 
سجينة يقضين حكما بالمؤبد، وسجينتين  33سجينة من ضمنهن بالسجون التابعة لجهة البيضاء، و 30مجموع المعتقلات بالسجون المغربية، توجد 

.صدرت في حقهما عقوبة الإعدام
ضحى زين الدين

http://www.marocpress.com/assabah/article-623611.html

                            19 / 62



 

04/01/2016 2
Conseil national des droits de 

l'Homme

رحيل عملاق: أحمد آيتيكتب عن  اليزميادريس 
2016,يناير 1

بالمغربرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان  اليزميإدريس بقلم 

أحمد،  أيتي حسين ، مسقط رأسه، والجزائر برمتها، والمغاربة والتونسيون الذين عرفوه، وداعا لسالقبايلهذا، ستقول منطقة  2016فاتح يناير في 
ثانية، قرر هذا الجيل، على في منعطف الحرب العالمية ال. خلال القرن الماضي، الجيل الذي ندين إزاءه بالكثير المغاربيينأحد عمالقة جيل الوطنيين 

.ريةتحرير بلدانه من السيطرة الاستعما: امتداد البلدان الثلاثة، أن يكرس نفسه لمهمة كانت تبدو مستحيلة التحقق حينها
أبناء “مسار أحد  أحمد يغادرنا ودول المنطقة قد نالت استقلالها منذ عشريات، أن نحفظه في الذاكرة من أيتما الذي علينا اليوم، والسي حسين 

، على إطلاق شرارة الكفاح المسلح لتحرير وطنهم؟1954، أولئك الشبان الجزائريون الستة الذين تجرؤوا، خلال ليلة فاتح نونبر ”التوسان
 ائريين المتواجدين فيطفلا كنت إبان حرب الجزائر، ولذا لم يكن لدي أي وعي đذه الأحداث باستثناء بضع علامات استفهام حول اللاجئين الجز 

عباس وسلفهم الشهير  وأسلافهم بن باديس، مصالي الحاج، فرحات(لم أكتشف هؤلاء الأبناء الثائرين . فاس، الذين كان بعضهم يرتاد متجر والدي
الأبحاث التاريخية حول الحركة  كانت أولى. إلا في وقت متأخر وأنا في فرنسا، في Ĕاية سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن الماضي) الأمير عبد القادر

، ومحفوظ كارلييربي، وعمر  ، ومحمد حميينيي وجيلبيرالاستقلالية الجزائرية قد بدأت تنشر أيامها، وكان على وجه الخصوص كل من بنيامين ستورا، 
.الطويل وتاريخ مهاجريه ، قد شرعوا في تعريف مناضلي الهجرة الشباب، الذين كنت أحدهم، بتاريخ المغرب العربيبرفييوغي  رماون، وحسن كداش

سا ليغرسوا، بعيد الحرب العالمية آخرون قد سبقونا إلى فرن مغاربيوناكتشفنا حينها أنه قبل جيلنا المناضل في سبعينيات القرن الماضي بكثير، كان 
، والأمير خالد، حفيد ”الشهيدة تونس“عبد العزيز الثعالبي الذي ألف على ضفاف Ĕر السين مؤلفه المؤسس : الأولى، بذور الوطنية المغاربية المعاصرة

وجريدēا ” إفريقيا المجيدة نجمة شمال“عبد القادر والضابط الثائر الذي انخرط في الدفاع عن حقوق الجزائريين، ومصالي الحاج الذي أنشأ ما سيوسم بـ 
.  ”المسلمين لشمال إفريقيا جمعية الطلبة“وأسماء أخرى لعبت دورا محوريا في تأسيس  بلافريجمحمد الفاسي وأحمد : ، والطلبة المغاربة الأوائل”الأمة“

.  قلالها، شكلت مشتلا لمئات المناضلين من المغرب العربي وقادة الدول التي حازت است1970وهذه الجمعية التي استمر نشاطها إلى حدود سنوات 
.سليل ماركس بيير لونغي-بمعية جان” المغرب“أضف إلى هؤلاء بلحسن الوزاني الذي أسس، قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، مجلة 

وهو . اسي بعد هزيمة النازيةأحمد للجيل اللاحق، الجيل الذي انخرط في العمل السي أيتفي رحم هذه الكوكبة المغاربية المناضلة، ينتمي السي حسين 
منة الاستعمارية وبعدها في ، والسرية، والسجن إبان الهي)خلال مرتين على الأقل(صاحب مسار سياسي كبير جعله يخبر على التوالي الكفاح المسلح 

…الجزائر الحائزة توا على الاستقلال، والمنفى المتجدد بين الفينة والأخرى
درالية الدولية نظرا لمسؤوليتي وقتها في العصبة الفرنسية لحقوق الإنسان والف. 1990من جهتي، لم أحظ بشرف التعرف عليه إلا في أواسط سنوات 

، 1992سل الانتخابي في يناير لحقوق الإنسان، كنت أتابع الوضع في الجزائر، وكانت البلاد في تلك الحقبة تعرف عنفا شديدا نما منذ توقيف المسل
مارس الموالي، وهو الحزب الذي كان قد فاز في الدور الأول من الانتخابات  4فبراير وحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ في  9وإعلان حالة الطوارئ يوم 

”  العلمانية“ساندون، باسم كان الرأي العام الفرنسي والجزائري، ومناضلو حقوق الإنسان في مختلف الدول العربية، جد منقسمين بين من ي. التشريعية
قبول أن تخرق حقوق وغيرهما من المبادئ، تدخل الجيش وتوقيف المسلسل الانتخابي من جهة أولى، وبين من يرون أنه من غير الم” المرأة حقوق”و

الذي كان أصحابه يعتقدون  لقد كنت شخصيا من المدافعين عن الموقف الثاني، وهو الموقف. الإنسان đذه الكثافة بذريعة الدفاع عنها من جهة ثانية
وكانت هذه . السلمية في اللعبة الديمقراطية” الإسلام السياسي“أيضا أن إحدى أهم إشكاليات تلك المرحلة التاريخية تتمثل في إدماج تيارات 

.ة لحقوق الإنسان، تولد أيامها نقاشات حادة في صفوف العصبة الفرنسية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولي”الحجاب“الأسئلة، ومعها سؤال 
الجبهة من ضمنهم خاصة لويزا حنون و (، مع فاعلين سياسيين جزائريين آخرين 1995يناير  13أحمد، يوم  أيتفي هذا السياق، سيوقع السي حسين 

الأسبوعوفي . ة في الجزائر، الداعية إلى حل سياسي متفاوض حوله للأزمة القائمإيجيديوالأرضية المعروفة الموسومة بأرضية سانت ) الإسلامية للإنقاذ
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.ن تسميتهاتقريبا، اعتمد مؤتمر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان المنعقد في مدريد قرارا استعجاليا مساندا للأرضية لكن من دو ذاته 
لسياسي، تشكل أساس لقائي حول الخيارات التي يجب اعتمادها في مجال التعددية السياسية وإدماج ما يوسم بالإسلام ا الإستراتيجية الالتقائيةإن هذه 

اسية المرموقة الراحلة يتأسس كما أن إعجابي الفائق بالشخصية السي. وصداقتي مع الراحل الذي سأظل ألتقي به باستمرار إلى حين عودتي إلى المغرب
.عليها بالدرجة الأولى

، سيتعرض السي إيجيديواق سانت بمعية علي يحيى عبد النور، رئيس العصبة الجزائرية لحقوق الإنسان وأحد الفاعلين المحوريين الآخرين في هندسة اتف
شبثا بالدفاع عن هذه وقد ظل السي حسين مت. أحمد لهجمات قوية، وذلك ربما بسبب شرعية الرجلين التاريخية غير القابلة للجدل أيتحسين 

وضمن مختلف . ”راطيينالديمق“المقاربة، ما جعله يتعرض لسيل من الانتقادات ليس من طرف قادة الجزائر وتونس بمفردهم، بل من قبل العديد من 
. قتنا رغم مرور عشرين سنةأحمد يشرح أسس هذا الاختيار، الاختيار الذي تتأكد صحته اليوم أيضا في منط أيتتدخلاته وكتاباته، كان السي حسين 

من فلسفتها  أجل، ليس من الممكن تأسيس الديمقراطية على إقصاء قوة سياسية سلمية، وذلك كيفما كانت الاختلافات مع هذه المكون أو ذاك
خابات شرعية الدستورية، والانتوقد كان هذا الاختيار متوازيا لديه مع الإيمان بأنه لا بديل في بلداننا عن الاختيار الديمقراطي المؤسس على ال. السياسية

 اليوتوبيا صلب هذه كما أنه شرح، في العديد من المناسبات، أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في. النزيهة، والتعددية السياسية والتناوب السلمي
.الديمقراطية

وباعتباره سليل عائلة شريفة . اربيةالخيار الثاني الذي ميز فكره، في نظري الشخصي، هو حساسيته الشديدة إزاء التعددية اللغوية والثقافية للبلدان المغ
لتاريخي، الذي يبدو أنه يعيشه بنوع ، ويتحدث العربية والفرنسية بطلاقة، فإن سي حسين كان بنفسه تجسيدا لهذا الغنى االقبايلفي قلب منطقة  ومزدادا

.من الاطمئنان، بدون توتر، واضعا انتماءاته المتعددة في خدمة القرب من مخاطبيه بأكبر قدر ممكن
ى ا في ذلك مساهمة القو وبفضل ما ورثه من تقاليد متعددة، يبدو سي حسين وكأنه يعيشها بدون مباهاة، يعتز đا كلها، ولا يتنكر لأي منها، بم

ل خصبة ويتعين أن تشكل هذه المقاربة الهادئة للتنوع، والتي تجعل من كل رافد تاريخي مصدرا للإلهام والغنى، تظ. المهيمنة القديمة ومساهمة الغرب
راطي  الهادئ والديمقمصدر إلهام لنا، في الوقت الذي لا يزال المغرب الكبير في مواجهة السؤال الدقيق، وإن على درجات مختلفة، لمسألة التدبير

.للتعددية
عارف  بتفاصيل البلدين أحمد، المطلع ال أيتحسين . المؤشر الثالث المسجل على هذا المسار الحافل،  هو ارتباط السي حسين ربما، بالمغرب الكبير

 يحد  يوما عن هذه المواكبة ،  لم)كما  كان ولايزال  يمثل ذلك عبد الرحمان اليوسفي(الآخرين وبنخبهما السياسية كما بالبنيات العميقة لمجتمعاēما  
.بالرغم من كل الأزمات والجدل والحملات الإعلامية

..أو إلى أية نزعة إقصائية  الشوفينيورغم أنه جزائري حتى النخاع،  إلا أن حبه لوطنه لم يقده يوما إلى التعصب 
عادة مضى  لمراجعة وإ هذا  اليتيم ابن المغرب الكبير،  الواحد والمتعدد،  سنفتقده  في  الوقت الذي نحن في أمس الحاجة إليه  أكثر من أي وقت

..تأسيس هذا الحلم الجميل الذي ناضلت من أجله أجيال سبقتنا
2015دجنبر  31مراكش 

http://www.ahdath.info/?p=134549
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، من أقبر ملف إدماج ضحية خلف وراءه ثلاثة أيتامأزكزا أكلماموجماعة  خنيفرةعمالة بين 
2016-01-03  

ريح بحقيقة ما عانوا ويعانونه أون لاين نافذة التصريح والبوح لضحايا سنوات الرصاص من أجل التعبير عن أوضاعهم والتص خنيفرةإن فتحت بوابة ما 
 خنيفرة حتى توصل موقع منه حاليا، سعيا من الموقع وبإرادة من هؤلاء الضحايا إلى رفع الغطاء عن وضعيتهم الحقوقية و الاجتماعية الهشة والمنسية،

ان لدى هيئة الإنصاف والمصالحة بالرباط، للمعتقل الذي ك 2005نونبر  30بتاريخ  12182المقرر رقم  5107أون لاين بشكاية ملف تحت عدد 
 ملف تم خنيفرةعمالة إقليم  أزكزا أكلمامخويا جماعة  أيتبقرية  1943يناير  01بتاريخ  المزدادمحمد بن واحي بن عمر  برباشيسمى قيد حياته 

ظلما  بخنيفرةجن المدني المتسلطة أن يزج به في الس والمخزنيةتصنيفه ضمن مجموعة مولاي بوعزة لضحايا سنوات الرصاص، وشاءت الأقدار الإلهية 
قرير الذي توصل موقع خويا المغضوب عليها زمنها، ولمدة ستة أشهر حسب ما جاء في الت أيتوعدوانا لا لشيء فقط لكون الضحية ينتمي لقبيلة 

والمضمن لمجموعة  2005ماي  17 أون لاين بنسخة منه، والذي تم تسجيله ببطاقة المعلومات بكتابة هيئة الإنصاف والمصالحة بالرباط بتاريخ خنيفرة
عويض المادي توصية حسب لجنة ترأسها آنذاك المرحوم إدريس بن زكري إلى جانب الت التحكيميالملف الذي جاء في مقرره . من أساليب التعذيب

لم  قصيد كون التوصيةالحكومة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لجبر باقي أضرار الضحية من حيث تأهيله صحيا وإدماجه اجتماعيا، وهنا يكمن بيت ال
.نفيذه في حق هذا الملفتنفذ وبقي الضحية ينتظر لسنوات لعله يتوصل بشيء اسمه الإدماج الاجتماعي الذي قررته اللجنة الحاكمة ولم يتم ت

ة تاركا بعد مرض عضال لم ينفع معه العلاج ألزمه الفراش طيلة السنوات الأخير  2011يونيو  10حلم ظل يراود الضحية إلى أن وافته المنية بتاريخ  
سنة، بدون أي مأوى ولا معاش ولا أي شيء، وضع وظروف لم تستطع أمهم  11ورائه ثلاثة أطفال صغار لا يكاد سن كبيرهم اسماعيل يتجاوز 

وعلى مقربة من  خنيفرةة مقاومتها لتصمد هذه الأخيرة بعد وفاة الزوج تقريبا سنة ونصف وتغيب حينها عن الأنظار تاركة إياهم بإحدى شوارع مدين
.باب أحد أفراد عائلة الهالك

رحوم من أفراد عائلة الم منظر استغرب له الجميع وما كان لهم سوى أن أخذوا على عاتقهم مسؤولية رعاية هؤلاء اليتامى كل على حدة، وفي بيت فرد 
  -كل على حدة  -ى في شأن غياب واختفاء الأم، وحاليا يعيش كل من هؤلاء اليتام خنيفرةبعد تسجيلهم لشكاية لدى مصلحة الشرطة بمدينة 

  احساينسنة يسكن حاليا لدى عمته بتراب جماعة سيدي ) 11(الكبير ذو الإحدى عشرة  فاسماعيل. محرومين من الدفء الأسري والأخوي
ذات الـثماني  اظمةف، بينما بخنيفرة لاسيريسنوات يعيش برفقة أرملة محسنة من عائلته بحي ) 10(ومصطفى ذو العشر  خنيفرةعمالة إقليم ) الکعيدة(
.سنوات شاءت الأقدار الإلهية أن تتكلف برعايتها عمتها بإقليم بركان شرق المغرب) 08(
نسان بعمارة ولدى استفسار عائلة الضحية السنة المنصرمة حول ملف المرحوم بمقر لجنة المجلس الوطني لحقوق الإوفي هذا الصدد  

تم تنفيذ توصية الإدماج في حقه حسب جواب مصلحة قسم الأعمال  5107، كان الجواب صادما جدا كون الملف هذا رقم السعادة بالرباط
ضحية حينها من قبل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، والحقيقة تقول عكس ذلك، حيث تم استغلال جهل وأمية ال بخنيفرةالاجتماعية 

لفه ومشكلته، وهو ما فعله الهالك المعنيين بالأمر ليتم إرسال وتوجيه هذا الأخير صوب رئيس الجماعة التي ينتمي لها ليتكلف بم خنيفرةمسؤولي عمالة 
ا كان من الرجل سوى السيد حسن العلاوي الرئيس الحالي بنفس الجماعة وإحاطته بالمشكل م أزكزا أكلمامطبعا، لكن لدى وصوله إلى رئيس جماعة 

فمن . فه، لينصرف الهالك حينها وهو على غير دراية بإقبار مل"عمل إنساني وإحساني"درهما على شكل  200إعطاء الضحية ورقة نقدية من فئة 
؟أكلماميتحمل تراه مسؤولية إقبار ملف الضحية، وهل هناك تلاعب في المنصب الاجتماعي المخصص له بجماعة 

  
إلى جانبها من من أجل الوقوف  هذا وتناشد العائلات المحتضنة لهؤلاء الأيتام المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية الوطنية منها والمحلية 

.أجل استرجاع هؤلاء اليتامى لحقوقهم المغتصبة
:التحكيمينسخة من المقرر 
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من حق الفاعلين السياسيين معارضة توصية المساواة في الإرث: اليزمي
  2016, يناير 04

ضتهم لأي من توصيات ، إن تعبير مختلف الفاعلين، لا سيما السياسيين منهم، عن معار اليزميقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس 
اواة في الإرث تضمنها المجلس، يعد حقا مشروعا، بل ومسؤولية تقع على عاتقهم، وذلك في معرض رده على الجدل الذي أثارته توصية بشأن المس

.تقرير المجلس عن المساواة والمناصفة

في التعامل مع " الإنتقائيةه هذ"، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية احترام هذا الحق، وأعرب في المقابل عن اندهاشه من اليزميوشدد  
.توصيات المجلس

كلمة، وتضمن ملخصه   832ألف و  40وأوضح في هذا الصدد أن الجدل انصب كله حول أربع كلمات وردت في تقرير تضمن في المجمل نحو 
فتح  توصية تشمل مجالات مختلفة، في توصية واحدة تدعو إلى 97من غير المنصف اختصار تقرير يحمل في طياته "كلمة، مبرزا أنه   6149التنفيذي 

 ذلك في مجال بما في الإقتصاديةنقاش عمومي هادئ وتعددي وبناء، تشارك فيه مختلف التخصصات، حول مساواة الرجال والنساء في الحقوق 
".الإرث

ليل حالة المساواة والمناصفة تمرين لتح"بمثابة  إحداثه،هووأضاف أن التقرير المذكور، وهو السابع من نوعه الذي يخصصه المجلس لقضية المساواة منذ 
".، تم إعداده بالاستناد إلى تقارير رسمية وأعمال علمية وطنية ودولية)2014-2004(سنوات  10على مدى 

جتماعية والثقافية للنساء، حيث بأن التقرير يشمل باقة متنوعة من الموضوعات التي ēم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والا اليزميوبعد أن ذكر  
علقة بعقد الزواج إعطاء النساء الحقوق ذاēا المت"يشكل الإرث محورا ضمن محاور أخرى، شدد على أن التوصية التي أثارت الجدل تدعو أيضا الى 

ندوق التضامن الأسري لتشمل والتفعيل الصارم لمقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة وتوسيع الاستفادة من ص(...) وحله، والعلاقات مع الأطفال 
".العدالة الأطفال الذين رأوا النور خارج مؤسسة الزواج واعتماد حزمة من الإجراءات الموجهة لتحسيس وتكوين مختلف المتدخلين بقطاع

ة في تي سعت للمساهموقد حاولت العديد من الأطراف المعنية بموضوع المساواة في مجال الإرث إسماع صوēا، كالجمعيات لا سيما النسائية منها، وال
.يزيةلقوانين التميالنضال من أجل إصلاح عادل وواع لكل أشكال التمييز ضد الفقراء والمهمشين والنساء اللواتي تعانين من الهيمنة الذكورية، وا

يات رد المناسب على توصكما كشف المجلس العلمي الأعلى، وهو هيئة معنية بدورها بشكل مباشر بمسألة المساواة في مجال الإرث، أنه يشتغل على ال
وفي هذا . ليستفيد منها الرجا المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة من أجل تمكين النساء من الاستفادة من الحقوق نفسها التي

نزلاقات بعض ردود دون الوقوع في ا"الصدد أكد مصدر مقرب من المجلس، في تصريحات للصحافة، أن العلماء يهيؤون ردهم ليكون واضحا ومباشرا 
".  الفعل
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لاجتهاد أن الثوابت الدينية وأحكام الشرع الواردة في القرآن الكريم لا مجال ل"حول هذا الموضوع مؤكدا  2008المجلس قد أبدى وجهة نظره في وكان 
".فيها مثل أحكام الإرث وغيرها من الأحكام القطعية

وبرأيه، . لف الأطراف بشأĔا، بغض النظر عن مواقف مخت"الصحية"ووصف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدينامية التي أثارēا هذه القضية ب 
د مختلف حيوية المجتمع فقط، بل تفي ردود الأفعال المجتمعية التي أثارēا هذه التوصية، بغض النظر عن تباين وجهات نظر الفاعلين بشأĔا، لا تبرز"فإن 

ق وية ضمانات الحقو الجهات المعنية حول أولوية إطلاق نقاش عمومي حول هذه القضية في إطار هادئ يمكن من التبادل العقلاني للأدلة لفائدة تق
"الاقتصادية للنساء

http://lakome2.com/politique/droit-humain/9655.html
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المغرب الحقوقي يتحرك.. لثقافة حقوق الإنسانترسيخا 
الشـرقيمنـير   
  

تظاهر السلمي كتعبير شكل حدثا وطنيا بامتياز بالكشف عن طموح المغاربة بتوسيع هامش حرية ال..إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان مغربيا 
هذا الأفق الرامي إلى ...غربيمشروعة ، وضمان الحق في تأسيس الجمعيات كعنوان للديمقراطية التشاركية التي كرسها الدستور الم انتظاراتحضاري عن 

مان ين هامتين الأولى تتعلق بضتوسيع هامش الحريات بالمغرب تطارحه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار لقاء صحفي استعرض فيه المجلس مذكرت
في حالة التفاعل معها من  –العديد من المقترحات الجدية ستساعد .. حرية الاجتماع و التجمهر و التظاهر السلمي، والثانية تتعلق بحرية الجمعيات

من داخل السلطات العمومية التي لا  على تبديد الكثير من سوء الفهم بين الدينامية المجتمعية المتنامية بمختلف تعبيراēا وبين أطراف –طرف الحكومة 
لحريات و الحقوق لحقوق الإنسان، وحدد سقفا دستوريا ل المؤطرةفالمغرب اختار الانتصار للمواثيق الدولية ...  2011تزال أسيرة لحظة ما قبل دستور 

رئيس  اليزميلك إدريس بالمغرب كما أكد على ذ الدمقرطةإنه رهان وطني كبير في مسلسل ..تحتاج اليوم إلى تعاقدات جديدة بين الدولة والمجتمع 
...              المجلس الوطني لحقوق الإنسان  في لقائه مع الصحافة 

 توسيع هامش لذلك اختارنا استعراض مضامين مذكرتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان إسهاما  في فتح نقاش عمومي سيساعد حتما، غدا،  في 
...الحريات و ضمان  العيش المشترك  للمغاربة بتعاقدات جديدة 

ضمان حرية الاجتماع و التجمهر و التظاهر السلمي
ي بشأن مراجعة الإطار تعتبر المذكرة التي تم اعتمادها في الدورة التاسعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساهمة منه في النقاش العموم

ر السلمي المنصوص عليها في ، و في إعمال الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الاجتماع و التجمهر و التظاهالقانوني المتعلق بالتجمعات العمومية
وصيات وقد ارتكزت هذه المساهمة على خلاصات دراسة للمجلس حول ممارسة الحق في التظاهر السلمي و كذا الت.   من الدستور 29الفصل 

ون، ممثلي مختلف القطاعات التي نظمها المجلس بخصوص هذا الموضوع مع المنظمات غير الحكومية، القضاة، المحام الموضوعاتيةالمستخلصة من الورشات 
.و الإدارات المعنية بتدبير حريات الاجتماع و التجمهر   و التظاهر السلمي

قرارات الجمعية العامة (ئات الأممية و قد اعتبر المجلس في إعداده لتوصياته المتعلقة بإصلاح الإطار القانوني الخاص بالتجمعات العمومية، مرجعيات الهي 
نة البندقية التابعة آراء لج(و الجهوية ) للأمم المتحدة، قرارات مجلس حقوق الإنسان، توصيات المقرر الخاص بحق الاجتماع السلمي و حرية الجمعيات

و انطلاقا .  تظاهر السلمي،  مع استحضار لتوصيات هيأة الإنصاف و المصالحة و كذا الاجتهاد القضائي الوطني في مجال تدبير حرية ال) لمجلس أوربا
.من هذه العناصر، تقدم المجلس بعدد من التوصيات ēم مراجعة الظهير  المنظم للتجمعات العمومية

ارة بطاقة عب ممنهجمن الدستور، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي بأن تضاف بشكل  30فيما يتعلق بالتوصيات المشتركة بالنظر للفصل 
عن  9صوص عليها في الفصل كما يوصي باستبدال العقوبات السالبة للحرية  و الإبقاء على الغرامات  المن.  الإقامة إلى جانب بطاقة التعريف الوطنية

 عن مخالفة مقتضيات الكتاب الثاني المتعلق 14و تلك المنصوص عليها في الفصل , مخالفة مقتضيات الكتاب الأول المتعلق بالاجتماعات العمومية
إمكانية القيام بالتصريح المسبق  11و  3و في إطار نزع الطابع المادي عن المساطر، يقترح المجلس أن تدرج في الفصول . بالمظاهرات في الطرق العمومية

.  عبر الوسائل الإلكترونية
توصيات تتعلق ببعض مقتضيات الظهير الخاص بالتجمعات العمومية -

و .  لعكسية، ما لم يثبت ايقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يضاف إلى مبدأ حرية الاجتماعات العمومية مبدأ قرينة قانونية الاجتماعات العموم
الاجتماع "سع بمقتضاه يعرف في إطار نفس الفصل، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان استبدال التعريف الحالي للاجتماع العمومي ، بتعريف أو 

أوصى المجلس أيضا بأن  كما.  بالحضور القصدي و المؤقت لعدد من الأشخاص يرغبون في التعبير عن وجهة نظر مشتركة في فضاء عمومي" العمومي
الوطني، يقترح المجلس  ومن أجل تبسيط المساطر. يكرس الفصل الأول الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية بتسهيل و حماية الاجتماعات السلمية
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رقام تلك البطاقات،  الإنسان تعويض النسخ المصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة حسب الحالة بمجرد الإشارة إلى ألحقوق 
ماعات تصريح لعقد الاجتوإعفاء جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية،  والأحزاب  السياسية، والهيئات النقابية  و المنظمات المهنية من سابق ال

.العمومية
ه من أجل تسهيل تنظيم ويقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان منح منظمي الاجتماع العمومي إمكانية نشر فريق لحفظ النظام يسهل التعرف علي

ات العمومية و يمنع عليه على أن لا ينبغي أن يتوفر فريق حفظ النظام على صلاحيات السلط. الحدث، و ضمان احترام كل قيد مبلغ طبقا للقانون
لى التنظيم الذاتي ويعتبر المجلس أن هذه التوصية ستشجع ع. اللجوء إلى القوة، وإنما عليه أن يضمن تعاون المشاركين في الاجتماع العمومي

حزاب السياسية و كما يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا أن يدرج في نفس المادة  بند يمنح للجمعيات و الأ.. للاجتماعات العمومية 
 الذي ينبغي أن يرقى إلى النقابات و باقي المجموعات الفعلية إمكانية استعمال القاعات العمومية بطلب منهم و حسب كيفيات يحددها نص تنظيمي

.  مستوى مرسوم 
،  فمنذ عشرين سنة. المنظم للمظاهرات في الطريق العمومية 1958من ظهير  11المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاحظ أن الممارسة تجاوزت الفصل 

، اتحادات الموضوعاتيةلترابية و التنسيقيات، الجمعيات الفعلية، الائتلافات ا(يتم القيام بالمظاهرات في الطرق العمومية من طرف المجموعات الفعلية 
ر من و إن تطور  الممارسة، يبر ). الجمعيات، الأحزاب، النقابات، المنظمات المهنية( 11غير تلك المنصوص عليها في الفصل ...) الأطر العليا المعطلة

ويقترح المجلس .  عنويينوجهة نظر المجلس، استعجالية مراجعة هذا الفصل بإعطاء حق تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية للأشخاص الذاتيين و الم
في .  ت فيه استعجاليايكمن بموجبه لموقعي التصريح الطعن في قرار المنع أمام  المحكمة الإدارية المختصة التي تب 13إدراج مقتضى جديد في الفصل 

كرة المجلس الحريات موضوع مذ  إطار تسهيل المظاهرات العفوية الذي يندرج في إطار الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية في مجال تسهيل و حماية ممارسة
.  يابإلغاء كل عقوبة ضد الأشخاص الذين شاركوا في مظاهرة غير مصرح đا قبل 14الوطني لحقوق الإنسان، يوصي هذا الأخير  بتعديل الفصل 

مقترحات تتعلق باستعمال القوة
، مقتضى يتيح لمسؤول القوات العمومية أو أي شخص مؤهل من قبله  21يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، أن يدرج على مستوى الفصل 

مقتضى جديد يكرس  26و  25و في نفس الإطار، يوصي المجلس بأن يدرج بين الفصلين .   وساطة قبل القيام بأي إنذار-بالقيام بمحاولة تفاوض
دد، من وجهة نظر كما أن نصوصا تنظيمية ينبغي أن تح. صراحة مبدأين ينبغي أن يحكما اللجوء إلى القوة و هما مبدأي الضرورة و مبدأ التناسب 

شير إلى  أن كل عملية مع التنصيص على مقتضى جديد ي.  المتعلقة باللجوء إلى القوة على قاعدة هذين المبدأين العملياتيةالمجلس، الأشكال 
الإعلام الذين  مهنييحفيين و وشدد المجلس على ضمان صريح لسلامة الص. لاستعمال القوة ينبغي أن تتم تحت مراقبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية

.         يقومون بتغطية المظاهرات السلمية
حرية الجمعيات بالمغرب

في المغرب  الجمعويةشأن الحياة تشكل مذكرة المجلس حول حرية الجمعيات بالمغرب، ثمرة عمل بحث وثائقي و تحليل جزء معتبر من الأدبيات المنشورة ب
انة العامة ية و الأمو كذا نتاج مسار من التشاور مع قادة دينامية الرباط و مسؤولي القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، بالعدل والحريات، والمال

.للحكومة وكذا مع أعضاء اللجنة المكلفة بالحوار الوطني حول المجتمع المدني و أدواره الدستورية
ني بالحق في رر الخاص المعو قد عبأ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا أعمال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، المق

جعل  تاج توصيات تستهدفالتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات و لجنة البندقية التابعة لمجلس أوربا، و كذا الاجتهاد القضائي الوطني من أجل إن
.   الإطار القانوني المنظم للجمعيات في مستوى المتطلبات الدستورية و الالتزامات الدولية للمغرب

.الوطني معويالجالنسيج  يواجههاكما قام المجلس بتحليل مجموعة من الإكراهات ذات الطابع القانوني، المالي، الجبائي و التنظيمي التي 
قوية قدرات ائي للجمعيات، توانطلاقا من هذه العناصر تقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعدد من التوصيات التي ēم الإطار القانوني، المالي و الجب

.معياتالوطني، التدابير الخاصة الموجهة إلى بعض فئات الجمعيات و كذا توصيات ēم الشراكة بين الدولة و الج الجمعويالنسيج 
الجمعياتالإطار القانوني الخاص بتنظيم حق تأسيس 
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الذي يضبط بموجبه حق ) 1958نوفمبر  15( 1378جمادى الأولى  3المؤرخ في  1.58.376المجلس المشرع بمراجعة الظهير الشريف رقم يوصي 
 1.58.376م ، وذلك باستبدال العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في الظهير الشريف رق1958تأسيس الجمعيات في المنحى الليبرالي لعام 

في هذا الباب هو تمكين  و الجانب المثير.  الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه، بغرامات 1958نوفمبر  15بتاريخ 
يات الأجنبية طالب بالنسبة للجمع. سنة من الحق في تأسيس جمعياēم من أجل  ضمان تفعيل حق الأطفال في المشاركة 18و  15الأطفال ما بين 

لجديدة تور و وفقا للسياسة االمجلس بمنحها وضعا قانونيا مطابقا لذلك الذي ينظم الجمعيات الوطنية في إطار تفعيل المساواة في الحقوق طبقا للدس
ēا على إمكانية إيداع التصريح بتأسيس الجمعيات أو تجديد أجهز   5كما أوصى المجلس الوطني بالتنصيص في المادة . للهجرة التي Ĕجتها المملكة 

في إعفاء التصريحات  ورغبة. الجمعويةالمسيرة ، إلكترونيا، وذلك في إطار إضفاء الطابع اللامادي على الإجراءات المتعلقة بمختلف أعمال الحياة 
اد من الظهير الشريف أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا باعتم 5المنصوص عليها في المادة  التنبربتأسيس الجمعيات والتغيير من واجبات 

..وتمويلها وإدارēا هذاالوضعوضع قانوني خاص بالمؤسسات وتوضيح خصائصها وكيفية الحصول على 
حقوق والتزامات   ورغبة في توسيع مجل التطوع ، أوصى المجلس بإحداث إطار قانوني نظامي للعمل التطوعي ضمن الجمعيات تحدد من خلاله

وعون وكيفيات التي يتعرض لها المتط المتطوعين والكيفيات التي تتطور وفقا لها هذه الفئة من الفاعلين داخل الجمعيات ومساهمة الدولة في تغطية المخاطر
ة من قانون المسطرة الجنائية و ذلك لتمكين جميع الجمعيات المؤسس 7تسديد النفقات التي يتحملوĔا في نطاق أنشطتهم؛ كما أوصي بتعديل المادة 

رفا في قانوĔا الأساسي ط بصفة قانونية، و ليس فقط الجمعيات المعلن أĔا ذات منفعة عامة، من أن تنتصب في حدود مجال اهتمامها المنصوص عليه
قانونية و ليس فقط  وضمنا لحق الجمعيات المؤسسة بصفة.  مدنيا في كل دعوى مدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة

وانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع البصري للق-الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة في تقديم الشكايات المتعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي
.من الظهير المنظم لهذه الهيئة  4البصري أوصى المجلس بتغيير المادة -الاتصال السمعي

توصيات تتعلق بالنصوص الخاصة المنظمة لبعض فئات الجمعيات
لأولمبية المتعلق بالتربية البدنية والرياضة من أجل منح اللجنة ا 30.09من القانون رقم  23يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان المشرع بتعديل المادة 

، وللنظام الأساسي للاتحادات الدولية وللميثاق 30.09الوطنية سلطة التحقق من مطابقة النظام الأساسي للجامعات الرياضية لأحكام القانون رقم 
و كذا بتعديل . مة الإدارية بالرباطوفي نفس الإطار يقترح أن تكون قرارات اللجنة الأولمبية الوطنية في هذا المجال قابلة للطعن فيها أمام المحك. الأولمبي
الجامعات الرياضية في  أعلاه لمنح المحكمة الابتدائية بالرباط اختصاص البت في طلبات التصريح بحل أجهزة إدارات 30.09من القانون رقم  31المادة 

 4لفقرة الأولى من المادة كما أوصى بنسخ ا. حال عدم امتثال تلك الجامعات لأنظمتها الأساسية أو للنصوص التشريعية أو التنظيمية المطبقة عليها
بمبادرة من  الذي ينظم جمعيات مستخدمي المياه المخصصة لأغراض زراعية و الذي يسمح بإمكانية تأسيس هذه الجمعيات 02.84من القانون 

خاب في مجالس الجامعات و المتعلق بتنظيم التعليم العالي لتمكين جمعيات الطلبة بأن تكون ممثلة عن طريق الانت 01.00وبتعديل القانون رقم . الإدارة
.مجالس مؤسسات التعليم العالي

توصيات تتعلق بصفة المنفعة العامة
في التخلي Ĕائيا ن التفكير مع مراعاة تعزيز الموارد المالية المتاحة للجمعيات ومراجعة الجانب الجبائي وكذا التسهيلات الجمركية الممنوحة لها، من الممك

وصي المجلس باعتماد الوضوح في تحديد وكتدبير انتقالي، ي. عن الاعتراف بصفة المنفعة العامة للجمعيات، التي لم يعد معمول đا باستثناء فرنسا تقريبا
أن يكون للجمعية هدف " هوم وفي هذا الصدد، يرى المجلس الحاجة إلى توضيح نطاق مف. المعايير المتعلقة بحصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة

سلطة من المرسوم سالف الذكر، ومن جهة أخرى، تأطير السلطة التقديرية الممنوحة لممثلي ال 1المنصوص عليه في المادة " له طابع المصلحة العامة 
.ة التقديريةمن المرسوم المذكور، عبر وضع معايير واضحة يمكن الاستناد إليها في ممارسة تلك السلط 6التنفيذية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 

انت محل طلب ببطلان كما أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة بمسك سجل وطني للجمعيات وبالنشر المنتظم للائحة الجمعيات التي ك
.تأسيسها من قبل السلطات الإدارية أمام المحاكم المختصة مع تعليل دواعي مثل هذا الطلب

الجمعياتمن أجل دعم موارد  جبائيةإعفاءات ضريبية و 
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نسان يوصي المشرع  بالاعتراف فإن المجلس الوطني لحقوق الإ  الجمعويلتعقد النظام المالي والجبائي للجمعيات وفي أفق تنمية موارد النسيج اعتبارا 
ب أو الرسوم الأخرى على ضمن القانون المتعلق بالجمعيات، بحق الجمعيات في تلقي مساعدات على شكل إعفاء من الضريبة على الدخل ومن الضرائ

لف والأنشطة قوق المؤ المساهمات والأموال والممتلكات الواردة من الجهات المانحة أو الهيئات الحكومية والدولية وعلى مداخيل الاستثمار والإيجارات وح
كالهبات الشخصية و ) في شكل الخصوم أو الاعتمادات المخصصة للضريبة على الدخل(الاقتصادية والمعاملات العقارية،  وبالتطوير في القانون 

و لهذا الغرض يقترح . ات يمكن من تنويع مصادر تمويل الجمعي -محفز على الرعاية  –إلى جانب  إطار قانوني . المساهمات الفردية لفائدة الجمعيات 
ه الخصوص قانون على وجالمجلس اعتماد  قانون خاص ينظم مجال الرعاية   مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم الأوقاف على أن تخضع لهذا ال

لا رجعة فيه قصد  بعض الأعمال مثل تخصيص أصول بشكل لا رجعة فيه للقيام بعمل من أعمال المصلحة العامة، أو تخصيص ممتلكات بشكل
ه من قبل شركة واحدة ، مع استخدام الإيرادات المترتبة عن تلك العملية لدعم عمل من أعمال المصلحة العامة، ودفع أموال بشكل لا رجعة فيرسملتها

واسطة مؤسسة أو أكثر للقيام بعمل من أعمال المصلحة العامة، وتخصيص أصول بشكل لا رجعة فيه للقيام بعمل من أعمال المصلحة العامة ب
.محتضنة، وتخصيص أصول بشكل لا رجعة فيه لإنجاز نشاط واحد أو أكثر في مجال البحث العلمي أو التعليم  أو هما معا

تعميم نظام كما يوصي المجلس بملاءمة أنظمة الإعفاءات لفائدة الجمعيات بموجب المدونة العامة للضرائب ،  و يوصي ضمن نفس المنطق  ب
وفقا  ل جميع الجمعيات المؤسسةالإعفاءات والاقتطاعات والتخفيضات المنصوص عليها حاليا لفائدة الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة لتشم

نظام الضرائب " شكل عام إلى إصلاح وسيتسنى بفضل هذا الاقتراح تفعيل إحدى التوصيات الرئيسية للمناظرة الوطنية للضرائب التي تدعو ب. للقانون
". الجمعويالمفروضة على الجمعيات đدف المساهمة في النهوض بالعمل 

خاضع (دة من دعم عمومي ، يوصي المجلس بإدراج مبدأ الشراكة متعددة السنوات في المشاريع الجمعية المستفي الجمعويةو بالنظر إلى تنوع الأعمال 
.   تخطيط الاستراتيجيينو تقوية قدرات الجمعيات في مجال الرؤية و ال الجمعويو ذلك من أجل ضمان استدامة العمل ) بطبيعة الحال إلى تقييم سنوي

عايير في إطار متابعة تنفيذ توصياته  đدف إعادة تحديد الم 2010و بالاستلهام من المقاربة التي اقترحها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لعام 
الموضوع لدى (ول على المعلومات و بالتنصيص صراحة في مشروع القانون حول الحق في الحص.   المتعلقة بأهلية الجمعيات للولوج إلى التمويل العمومي

باقي الفرص الموجهة  للمعلومات المتعلقة بالبرامج، و طلبات العروض و الاستباقيعلى مقتضى يتعلق بالنشر ) 2015يونيو  8مجلس النواب بتاريخ 
نظم بالتماس عديل القانون المللجمعيات، من طرف الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام؛   كما أوصى المجلس بت

ارسة لمنجزة في إطار ممالإحسان العمومي و كذا مرسومه التطبيقي من أجل التنصيص على نشر الأمانة العامة للحكومة لحصيلة العمليات و المداخيل ا
.هذه المسطرة

غشت  2بتاريخ  G/2007/41من المنشور رقم  6كما أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والي بنك المغرب بإصدار مذكرة تفسيرية للمادة 
كي باسم الجمعية و ذلك المتعلقة باليقظة الواجبة على مؤسسات الائتمان، لتمكن الجمعيات الحائزة على الوصل المؤقت من فتح حساب بن 2007

قييم البرامج العمومية و أكدت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على إدراج  المساهمة في إعداد و تتبع و ت.  بدءا من وضع التصريح بالتأسيس
.  الجمعويالمكلفة بالعمل  المسقبليةللدعم المالي الموجهة إلى الجمعيات  ضمن اختصاصات المؤسسة الدستورية 

الوطني في مجال التشغيل الجمعويدعم قدرات النسيج 
بالإعفاء كليا أو (تماعية عبر منح مساعدات خاصة وتسهيلات ضريبية واج الجمعوييوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتشجيع ودعم التشغيل 

صدد، يؤيد المجلس الوطني وفي هذا ال. واتخاذ تدابير ملائمة في مجال التكوين الأولي والمستمر) جزئيا من التحملات الاجتماعية، على سبيل المثال
، بتعاون مع الجماعات لحقوق الإنسان بشكل تام رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي بشأن تشغيل الشباب والذي يوصي فيه بإنشاء

 تحقيق ة ضمن هيئة لا تسعى إلىالترابية، عقود تشغيل تروم تحقيق المنفعة العامة والاجتماعية التي من شأĔا أن تمكن الشباب من اكتساب خبرة مهني
جأ إليه ينبغي أن يضمن ويشير المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا إلى أن أي حل يلُ. الربح، تضطلع بمهام اجتماعية أو لها طابع المصلحة العامة

ل ير شفافة ومنصفة في مجاللمستخدمين في هذه الأطر، الحقوق الأساسية المنصوص عليها في قانون الشغل ؛ كما أوصى المجلس السلطات بوضع  معاي
ارد البشرية للنسيج على أن ينبغي من منظور المجلس أن تمكن هذه المعايير من تقوية المو . إلحاق الموظفين لدى الجمعيات ووضعهم رهن الإشارة

.الوطني الجمعوي
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تلف الأطراف المعنية، و الوطني، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي مخ الجمعويأجل تحقيق الشروط الملائمة لاستدامة و تنمية النسيج ومن 
أفضل و بأن يكيفوا بشكل  خاصة السلطات العمومية، و الجماعات الترابية، و القطاع الخاص و فاعلي التعاون الدولي بتنويع عروض تمويل الجمعيات،

باه بشكل خاص إلى أن و يثير المجلس الوطني الانت. عروضهم من تنوع مجالات تدخل الجمعيات، و  تبسيط شروط و مساطر الولوج إلى هذه العروض
وح الليبرالية التي تميز الإطار و أن تنويع هذا العرض هو ضمانة للر . الوطني الجمعويتنويع عرض تمويل الجمعيات هو شرط ضروري لاستقلالية النسيج 

.  القانوني الوطني المنظم لحرية الجمعيات  
فعلية و باقي المجموعات ال وفي هذا المجلس بإنشاء بوابة إلكترونية حكومية موحدة تضم جميع برامج التمويل الموجهة للجمعيات ، وتمكين الجمعيات

.رقي إلى درجة مرسوم بصفة مجانية و بناء على طلب منهم من استعمال القاعات العمومية ، حسب كيفيات يحددها نص تنظيمي الذي ينبغي أن ي
تمييز إيجابي لفئات من الجمعيات كمرحلة انتقالية

ون لمنصوص عليها في القانبغرض تشجيع المبادرات المواطنة المبتكرة و بغض النظر عن المساواة الشكلية لوضع الجمعيات وتعدد أصناف الجمعيات ا
" تمييز إيجابي"ساطر الساري المفعول أو المقترحة في هذه المذكرة، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو السلطات العمومية إلى وضع أنظمة و م

عنية ية ولكن وأساسا الفئات المكمراحل انتقالية للمواكبة لفائدة بعض الجمعيات ، ليس فقط بالنظر إلى الموضوع المنصوص عليه في أنظمتها الأساس
، ماعات صعبة الولوجبأنشطتها، و يتعلق الأمر بالجمعيات العاملة مع الفئات الهشة و الأشخاص في وضعية إعاقة  ، و الجمعيات العاملة في الج

أجل تحقيق الانسجام، باعتماد  و يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان من. أو الهشاشة فيها نسبة معينة/ ضعيفة التجهيز و التي يبلغ معدل الفقر و 
ستهداف الجماعات و نمية البشرية في امعايير المندوبية السامية للتخطيط في ما يتعلق بمعدل الفقرـ و كذا المعايير المستعملة في إطار المبادرة الوطنية للت

رامج مستهدفة على تدابير تحفيزية و يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا أن يتم التحديد عبر ب.  الأحياء المستفيدة من مختلف برامج هذه المبادرة
ض مبسطة، مساطر مبسطة و يمكن لهذه التدابير أن تتخذ على سبيل المثل لا الحصر، دعم التشغيل الأول، طلبات عرو . للجمعيات الحديثة النشأة

.   للولوج إلى التمويل و برامج لدعم القدرات التدبيرية للجمعيات
من أجل توسيع آفاق الشراكة بين الدولة و الجمعيات

قوق الإنسان لس الوطني لحاعتبارا لكون الشراكة بين الدولة و الجمعيات لا يمكن اختزالها في مجرد مسألة التمويل بالرغم من طابعها الأساسي، فإن المج
تتبع  إعداد وإعمال و يرى أن تصورا متكاملا للشراكة ينبغي أن يشمل مجالات جد متنوعة كالدعم التقني، اللوجستيكي،  دعم القدرات والمشاركة في

شارة الإلكترونية للعموم من وفي هذا الإطار يثمن المجلس بشكل إيجابي التطورات الأخيرة في مجال الاست.  أو الترابية/ السياسات العمومية الوطنية و
.طرف الأمانة العامة للحكومة و وزارة العدل والحريات

 لإنسان يدعو الجمعيات إلىفي إطار منطق تشجيع التنظيم الذاتي للجمعيات، بوصفه مكونا أساسيا لحرية الجمعيات، فإن المجلس الوطني لحقوق ا
تم  كما  الجمعويةمن الدستور وأن يحترموا في عملهم معايير الحكامة الجيدة  37وفقا لنص وروح الدستور ولاسيما الفصل  الجمعويةممارسة الحريات 

.  التنصيص عليها في الدستور المعترف đا كونيا
برى المتعلقة بإعمال الدستور المجلس مختلف مسارات الحوار الوطني حول الموضوعات الك حيىالمجلس الوطني و في سياق استعراضه لمضامين هذه المذكرة 

غير أنه  . مجال الطفولة و السياسة الوطنية في الجمعويكإصلاح منظومة العدالة، الأدوار الدستورية للمجتمع المدني، حرية الصحافة، الشباب والعمل 
تبر المجلس الوطني ويع. أشار إلى أن التشاور كان أقل حول إشكاليات وطنية مركزية أيضا كمكافحة التمييز، ومكافحة العنف ضد النساء أو الإعاقة

. لحقوق الإنسان أن الوقت لا زال متاحا لإطلاق نقاشات وطنية كبرى حول هذه القضايا الأساسية

http://www.alkalimah.net/article.aspx?aid=7992&sw=
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Plus de 1800 prisonnières recensées dans les établissements 
pénitentiaires

Le nombre des prisonnières s'élève à 1849, soit 2,5% de la totalité des détenus, a annoncé, récemment à 
Casablanca, le secrétaire général du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Mohamed 
Sebbar. 
intervenant à l'ouverture d'une rencontre sur les "Droits des prisonnières, entre les critères internationaux 
et conditions de détention", M. Sebbar a mis en évidence l'intérêt qu'accorde le Conseil aux conditions de 
détention des prisonnières, partant de sa mission de défense des droits de l'Homme, en général, et des 
droits des prisonniers, en particulier. 
Les études menées par le CNDH confirment l'importance de bien connaître la situation des prisonnières, à 
travers l'analyse et la publication des statistiques actualisées et l'implication des associations dans le suivi et 
la sensibilisation autour de la question, a expliqué M. Sebbar. 
Pour sa part, rapporte la MAP, le secrétaire général de la délégation générale de l'administration 
pénitentiaire et de la réinsertion, Younès Jabrane, a assuré que l'Administration est ouverte aux critiques et 
reste réactive aux recommandations relatives à la situation des prisons, dans le cadre d'un partenariat avec 
l'ensemble des acteurs oeuvrant dans ce domaine, en vue d'améliorer les conditions des détenus. 
Les participants à cette rencontre, organisée par la commission régionale des droits de l'Homme de la 
région Casablanca-Settat, ont été unanimes à appeler l’amélioration des conditions de détention des 
prisonnières, à travers l'adoption d'un cadre législatif conforme aux critères internationaux en la matière. 

Lundi 4 Janvier 2016

http://www.libe.ma/Plus-de-1800-prisonnieres-recensees-dans-les-etablissements-penitentiaires_a70185.html
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LES DROITS DE L’HOMME ENSEIGNÉS AU PERSONNEL DES PRISONS

Le CNDH s’attaque, à travers ses commissions régionales, à la formation du personnel des prisons aux 
valeurs des droits de l’Homme. Plus de 9 000 fonctionnaires, dont 6 183 surveillants de sécurité, encadrent 
75 000 détenus dans 77 prisons. Un taux en deçà de la norme internationale qui est de 1 surveillant pour 3 
détenus.

Enseigner les droits de l’Homme au personnel des administrations pénitentiaires n’est plus un rêve. Le 
Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), à travers ses 13 commissions, tente l’entreprise à 
partir de ce mois de décembre 2015. La citadelle des prisons réputée fermée sur le monde n’est plus donc 
inexpugnable: des militants des droits de l’Homme y ont maintenant accès pour sensibiliser ses 
fonctionnaires, à travers des ateliers de formation, au traitement humain qui devrait être le leur dans leurs 
relations avec les détenus, condamnés ou en détention préventive. L’initiative, au fait, ne vient pas du CNDH 
lui-même, mais bien de la Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion qui a 
envoyé une demande dans ce sens aux commissions régionales du conseil pour envoyer des émissaires en 
prison donner cette formation. «Cette activité en faveur du personnel des prisons sera même 
institutionnalisée et menée régulièrement durant toute l’année. Le besoin en est immense», estime 
Abdeladim Aït Hajjoub, chargé de communication au sein de la commission régionale des droits de l’homme 
de Casablanca-Settat. Deux journées de formation de quelque 150 surveillants ont déjà eu lieu à la prison 
agricole de Settat et à la prison civile Aïn Borja de Casablanca, à l’occasion de la Journée nationale du 
détenu célébrée chaque année le 9 décembre. Une autre est programmée cette fin de mois à la prison 
civile d’Oukacha (Casablanca) et celle de Berrechid. Il faut dire que la superficie géographique de cette 
commission est grande, et le nombre de prisons qu’elle couvre est le plus important au Maroc : soit 14 
prisons hébergeant entre 40 et 45% de la population carcérale marocaine. La prison civile Oukacha, à elle 
seule, abrite plus de 8000 détenus. «Un grand travail de sensibilisation nous attend donc, le dossier des 
prisons est de taille, et c’est l’une des priorités de notre commission», enchaîne notre interlocuteur. Le 
même travail est mené dans d’autres prisons. La commission régionale de Fès a aussi du pain sur la planche 
puisqu’elle couvre 13 provinces et une quinzaine de prisons, un atelier a d’ores et déjà été tenu au profit 
d’une soixantaine de fonctionnaires à la prison Aïn Kadous, la plus grande de la région avec ses 6 000 
détenus. Idem pour la commission régionale de Rabat, dont le travail touchera deux établissements 
pénitentiaires de poids, la prison centrale de Kénitra et la prison civile de Salé. Selon les statistiques de la 
Délégation générale de l’administration pénitentiaire, au titre de l’année 2014, il y a au Maroc 77 prisons 
pour une population carcérale de 74 941, dont 11 753 soumis à la détention préventive et 42 188 
condamnés (pour le reste, il s’agit de détenus en attente d’appel ou de cassation). Sur le plan du personnel, 
9 006 fonctionnaires (1200 femmes) encadrent cette population, dont 6 183 surveillants de sécurité et 361 
administrateurs, le reste est assigné aux économats, à la greffe judiciaire, aux affaires sociales et aux services 
de santé.
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Plaintes récurrentes pour torture

Des ressources humaines jugées faibles par le CNDH, en tout cas ce taux d’encadrement est en deçà de 
celui en vigueur à l’échelle internationale, soit un gardien pour trois détenus.

Or le Maroc, si l’ont tient compte des 6 183 surveillants en rapport direct avec les détenus, les 
établissements pénitentiaires ne disposent pas plus d’un gardien pour 12 détenus. Les salaires et autres 
avantages ? Selon des sources de la Délégation générale des prisons, ils varient de 4000 DH (un gardien 
titularisé) à 12 000 DH (le cas d’un directeur). Pour les mettre à l’abri du besoin et éviter une corruption 
jugée endémique dans les prisons, le CNDH appelle à la mise en place d’«un système d’encouragement 
pour le personnel (prix annuels et hommages), et de primes forfaitaires de logement en faveur du 
personnel quand le logement de fonction n’est pas disponible». Mais s’il y a un constat établi par le CNDH, 
et aussi par les ONG, c’est bien le déficit en matière de formation du personnel, notamment en droits de 
l’Homme, et en particulier la protection des droits des détenus. C’est pourquoi le conseil appelle à une 
sensibilisation dans ces lieux à la culture des droits de l’Homme, et à l’implication de tous les acteurs dans 
la formation du personnel pénitentiaire dans ce domaine, et dans celui de la citoyenneté et la bonne 
gouvernance. Même chose pour l’OMP, il demande l’amélioration «des conditions matérielles et morales 
des fonctionnaires en tant qu’élément principal à même de leur permettre de remplir pleinement leurs 
missions pédagogiques et d’encadrement». Il appelle aussi à une révision radicale de la formation du 
personnel des prisons dans tout le Maroc, basée en premier lieu et jusqu’à nos jours sur le sécuritaire.

Ces ateliers de formation s’imposent plus que jamais, et le CNDH n’a pas eu d’autre choix que d’envoyer 
ses «militants» dans les prisons inculquer les règles minima de traitement des prisonniers stipulées aussi 
bien par les lois nationales que pas les conventions internationales et les normes des Nations Unies. Il faut 
dire qu’il y a urgence. L’Observatoire marocain des prisons (OMP) dans son dernier rapport pour l’année 
2014, parle de plaintes récurrentes reçues pour des pratiques de torture subies par les détenus, de 
privation de traitement médical, et «de chantage exercé par certains fonctionnaires comme l’imposition de 
redevances aux détenus». Sans parler d’une discrimination, interdite par la loi, entre les prisonniers : 
«Certaines catégories subissent un traitement inhumain, alors que d’autres jouissent de privilèges non 
permis par la loi». Mais le rapport le plus accablant dans ce sens vient du CNDH lui-même et s’intitule 
«Crises des prisons, une responsabilité partagée». Etabli en octobre 2012 suite à plusieurs visites de terrain, 
ce rapport décrit une gestion catastrophique des prisons, dont les premiers responsables ne sont autres 
que ces fonctionnaires. Il y est question d’exactions à l’encontre des détenus commises par le personnel, 
voire de tortures graves : «Coups portés aux moyens de bâtons et de tuyaux, suspension à des portes à 
l’aide de menottes, coups administrés sur la plante des pieds, gifles, pincements à l’aide d’aiguilles,  brûlures, 
coups de pied, déshabillage forcé des détenus au vu et au su des autres prisonniers, insultes et utilisation 
d’expressions malveillantes et dégradantes portant atteinte à la dignité humaine des détenus. Ces exactions 
ont été observées dans la plupart des prisons visitées».

                            36 / 62



 

04/01/2016 44
Conseil national des droits de 

l'Homme

Des règles minima qui remontent à 1955

De telles pratiques perdurent jusqu’à nos jours, signalent l’OMP et autres ONG, malgré l’adhésion du 
Maroc, et ce, depuis 1993, à la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants, il a même ratifié le protocole facultatif se rapportant à cette convention. Il 
ne lui reste plus que la création d’un mécanisme indépendant pour la prévention de la torture, censé faire 
le suivi de l’application de cette convention, et effectuer des visites régulières et impromptues aux lieux de 
détention, l’un des moyens jugés, selon l’Association de prévention de torture (APT, un organisme 
internationale de lutte contre la torture), «le plus efficace pour prévenir la torture et autres formes de 
mauvais traitements, dans le respect de la dignité humaine». Quant au contenu de ces formations, il est axé 
sur une vulgarisation des normes internationales en matière du traitement des détenus, femmes, hommes, 
mineurs et personnes aux besoins spécifiques. Des normes de traitement des détenus qui remontent à 
1955 adoptées lors du premier congrès mondial tenu à Genève et par les Nations Unies. Elles sont 
applicables à toutes les catégories de détenus, «criminels ou civils, prévenus ou condamnés, y compris les 
détenus faisant l’objet d’une mesure de sûreté ou d’une mesure rééducative ordonnée par le juge». Les 
commissions régionales du CNDH sont allées expliquer ces règles au personnel des prisons, mais aussi 
d’autres règles des Nations unies concernant «le traitement des femmes détenues (Règles de Bangkok), la 
Convention contre la torture et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes», comme l’explique Abdelhak Douk, chargé au sein du CNDH des droits de l’homme en 
milieu carcéral. (Voir encadré). La majeure partie de ces règles est, notons-le, respectée par la loi n°23-98 
relative à l’administration et au fonctionnement des établissements pénitentiaires. C’est une loi qui reste 
très novatrice, comme l’explique le rapport de l’OMP de 2014, puisqu’elle vise «à favoriser l’équilibre entre 
les règles sécuritaires et les exigences de réforme des prisons et de réhabilitation psychique, pédagogique 
et professionnelle des détenus, tout en facilitant leur réintégration dans la société, en s’inspirant des 
principes stipulés dans les instruments internationaux relatifs aux prisons». Sauf que ceux qui sont censés 
mettre en œuvre  ces règles au sein des prisons les ignorent, ou ne sont pas suffisamment formés pour les 
appliquer. Tout un chapitre dans ce corpus de règles minima internationales du traitement des détenus est 
consacré au personnel des prisons. Lequel doit être  «choisi avec soin car c’est de son intégrité, de son 
humanité, de son aptitude et de ses capacités professionnelles que dépend une bonne gestion des 
établissements pénitentiaires». L’administration pénitentiaire doit aussi s’efforcer constamment d’éveiller et 
de maintenir dans l’esprit du personnel et de l’opinion publique «la conviction que cette mission est un 
service social d’une grande importance». A cet effet, tous les moyens appropriés pour éclairer le public 
devraient être utilisés. Et, surtout, ne jamais utiliser de violence à l’égard des détenus, sauf dans des cas de 
force majeure. Les fonctionnaires des prisons, stipulent ces règles, «ne doivent, dans leurs rapports avec les 
détenus, utiliser la force qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la force 
ou par l’inertie physique à un ordre fondé sur la loi ou les règlements. Les fonctionnaires qui recourent à la 
force doivent en limiter l’emploi au strict nécessaire et faire immédiatement rapport de l’incident au 
directeur de l’établissement». C’est ce que les envoyés du CNDH sont allés expliquer aux fonctionnaires 
des prisons marocaines.
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La formation du fonctionnaire pénitentiaire, une condition à son recrutement
Les règles minima des Nations Unies sur le traitement des détenus insistent sur quelques capacités 
requises du personnel : y Les membres du personnel doivent être employés à plein temps en qualité de 
fonctionnaires pénitentiaires de profession, ils doivent posséder le statut d’agents de l’Etat et être assurés 
en conséquence d’une sécurité d’emploi ne dépendant que de leur bonne conduite, de l’efficacité de leur 
travail et de leur aptitude physique. La rémunération doit être suffisante pour qu’on puisse recruter et 
maintenir en service des hommes et des femmes capables ; les avantages de la carrière et les conditions de 
service doivent être déterminés en tenant compte de la nature pénible du travail. y Le personnel doit être 
d’un niveau intellectuel suffisant. y Il doit suivre, avant d’entrer en service, un cours de formation générale 
et spéciale et satisfaire à des épreuves d’ordre théorique et pratique. y Après son entrée en service et au 
cours de sa carrière, le personnel devra maintenir et améliorer ses connaissances et sa capacité 
professionnelle en suivant des cours de perfectionnement qui seront organisés périodiquement. y Tous les 
membres du personnel doivent en toute circonstance se conduire et accomplir leur tâche de telle manière 
que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect. y On doit adjoindre au 
personnel, dans toute la mesure du possible, un nombre suffisant de spécialistes tels que psychiatres, 
psychologues, travailleurs sociaux, instituteurs, instructeurs techniques. y Les services des travailleurs 
sociaux, des instituteurs et des instructeurs techniques doivent être assurés d’une façon permanente, mais 
sans exclure les services des auxiliaires à temps partiel ou bénévoles. y Le directeur d’un établissement doit 
être suffisamment qualifié pour sa tâche par son caractère, ses capacités administratives, une formation 
appropriée et son expérience dans ce domaine.
«L’encombrement des prisons, une catastrophe majeure»
Les portes des prisons sont ouvertes à tout le monde et à tout moment, il n’y a pas de limite d’effectif, que 
ce soit les prisonniers mis en détention préventive, les condamnés ou les contraignables par corps; elles 
sont ouvertes aux hommes et femmes, aux mineurs, et même aux handicapés, malades et malades 
mentaux… Cet état de fait engendre l’encombrement des prisons qui constitue une catastrophe majeure. 
Selon les statistiques du ministère de la justice, en 2012 le nombre des détenus a dépassé 64 000 
personnes, dont plus de 27 000 personnes étant des prisonniers mis en détention préventive, soit 42%. Le 
nombre annuel des prisonniers mis en détention préventive sur dix ans (2002-2011) est de 78 000 
personnes. Selon les statistiques de la direction générale des établissements pénitentiaires en avril 2015, on 
compte 76 000 détenus répartis sur 77 prisons. La prison d’Oukacha accueille plus de 8 000 personnes, 
celle de Salé plus de 6 000 détenus. C’est un phénomène qui mine les choix du Maroc en matière pénale et 
correctionnelle, que ce soit sur le plan politique, humanitaire, économique ou juridique. Source : OMP

http://lavieeco.com/news/societe/les-droits-de-lhomme-enseignes-au-personnel-des-prisons.html
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AUTORITÉ POUR LA PARITÉ: LE CNDH RENDRA SA COPIE CE 
MARDI DEVANT LE PARLEMENT
Par Mohamed Chakir Alaoui le 03/01/2016 

Driss Yazami, président du Conseil national des Droits de l'Homme (CNDH), présentera mardi 
devant la Chambre des représentants la dernière version officielle de son instance sur le projet de loi relatif 
à l'Autorité pour la parité et la lutte contre les discriminations.

L'intervention de Yazami s'avèrera d'autant importante, lors d'une journée d'étude organisée à l'initiative du 
PAM, que le CNDH et la majorité gouvernementale ont des positions légèrement divergentes sur la 
composition de cette future Autorité, la nomination de ses membres et ses attributions.

La majorité parlementaire propose que les membres de cette instance soient nommés par le Chef de 
gouvernement alors que des voix au sein de l'opposition militent pour que cet organe soit doté d'un 
pouvoir décisionnel et non consultatif. "Les positions des deux camps à la Chambre des représentants sont 
sur le point de se mettre d'accord sur les grands axes de loi qui pourrait être adoptée dès la semaine 
prochaine par la Commission parlementaire de la Justice", a déclaré à Le360 le président du groupe 
parlementaire du RNI, El Ouadie Benabdellah.

La journée d'étude organisée par le PAM aura pour intervenants, outre Driss Yazami, Fouzia Assouli, 
présidente de la Fédération de la ligue démocratique pour les droits de la femme et Nadir Moumni, 
professeur du droit constitutionnel à l'université Mohammed V de Rabat.

http://www.le360.ma/fr/politique/autorite-pour-la-parite-le-cndh-rendra-sa-copie-ce-mardi-devant-le-parlement-
60881
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Plus de 1800 femmes en détention au Maroc

Doit-on conclure que le crime se féminise au Maroc ? En tout selon les données livrées cette semaine par 
le secrétaire général du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), Mohamed Sebbar, qui 
ouvrait une rencontre sur les ‘‘droits des prisonnières, entre les critères internationaux et conditions de 
détention’’, à Casablanca, la population carcérale féminine s’élève à 1849, soit 2,5 % de la totalité des 
détenus dans les prisons du pays.

Il y en tout cas de quoi attirer l’attention du Conseil à s’intéresser à cette population carcérale féminine 
pour qu’il se planche sérieusement sur les ‘‘conditions de détention des prisonnières, partant de sa mission 
de défense des droits de l'Homme, en général, et des droits des prisonniers, en particulier’’. M. Sebbar a 
confirmé la nécessité ressortie par cette étude menée par ses services d’aller à des analyses de situation, la 
publication des statistiques actualisées et l'implication des associations dans le suivi et la sensibilisation 
autour de la question.

Egalement présent à la rencontre, Younès Jabrane, secrétaire général de la délégation générale de 
l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, a pour sa part indiqué que l'Administration reste ouverte 
à toutes sortes de critiques. Aussi, d’après lui, cette administration qu’il dirige est bien ‘‘réactive aux 
recommandations relatives à la situation des prisons, dans le cadre d'un partenariat avec l'ensemble des 
acteurs œuvrant dans ce domaine, en vue d'améliorer les conditions des détenus’’.

Une chose est certaine, tous les acteurs sont d’avis que la situation des détenus dans le royaume chérifien 
n’est pas du tout enviable et qu’il faudra faire quelque chose pour améliorer les conditions de détention 
surtout des prisonnières. Une amélioration qui devra passer par l'adoption d'un cadre législatif conforme 
aux critères internationaux en la matière.

http://mobile.icilome.com/news.asp?reg=AFRIQUE&idnews=817134
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